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ع الحضانات لإعادة النظر  تجمُّ
في موعد عودتها للعمل

ليكون منتصف أبريل 

نظام التحكيم في الكويت

بشرى شعبان

تقدمت ممثلة تجمع حضانات الكويت حنان المضاحكة 
إلى وزارة الشــؤون بالشــكر والتقدير لإصدار قرار عودة 
الحضانات الذي أعلنت عنه الوزارة من خلال وسائل الإعلام 
ومنصــات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن هذا القرار جاء 
بعــد طول انتظار بلغ ٣٨٩ يوما، وفقدان أطفال الحضانات 
نحو ١٩٤٥ ساعة تدريب وبناء للمهارات. وذكرت المضاحكة 
أن تجمع أصحاب الحضانات أعد من خلال مختصين خطة 
العودة الآمنة لتأهيل نفسيات الأطفال وأسرهم الأمر الذي 
يتطلب مســاندة ودعــم ومتابعة بين الطرفــين «الحضانة 
والأسرة»، لضمان صحة الطفل النفسية والجسدية والعقلية 
خاصــة بعد ظهور كثير من المشــكلات النفســية المتعددة 
والتي أثرت على صحة الطفل بشــكل عام، مشــيرة إلى أن 
هــذه الخطة تم تعميمها على حضانات التجمع منذ أشــهر 
مضت للتحضير لها والبدء في إعداد متطلباتها اســتعدادا 
للعودة. وطالبت المضاحكة الوزارة بإعادة النظر في توقيت 
عــودة الحضانات وعدم ربط عودتها بتوقيت بدء المدارس 
لاختلاف النشــاطين، حيث إن الحضانــات هي دور رعاية 
تقــدم خدمات رعاية واحتضان الطفل من ســن الميلاد إلى 
مرحلة ما قبل دخول المدرســة من خلال برامج متخصصة 
بالطفولة المبكرة. وأشارت إلى أن إعادة تأهيل الطفل مهمة 
أساسية لحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة والحضانات 
العاديــة وهي تتطلب برنامج عمل مكثف لفترة لا تقل عن 
أربعة أشــهر لاســتعادة  ٣٣٪ مما فقده الطفل خلال الفترة 
الماضية وتقدمت إلى وزير الشؤون برجاء التكرم بالإيعاز 
إلى الجهات المختصة في الوزارة للسماح بعودة الحضانات 
للعمل في منتصف أبريل لتطبيق خطة العودة الآمنة والبدء 
بتأهيل الأطفال ودعم الأم العاملة، خاصة مع عودة الآلاف 
من المعلمات والموظفات والإدارات وغيرهن للعمل في شهر 

مايو لاختبارات الثانوية العامة.

تحرص الكويــت، ممثلة بوزارة العدل، على مواكبة 
العصر في مجال التحكيــم القضائي بنوعيه التحكيم 
المؤسسي وتحكيم الحالات الخاص. هذا، وتسعى الكويت 
لإصدار التشريعات التي تحكم كافة المعاملات التجارية 
والمدنية في ظل التشــريعات الإســلامية ووفق أحدث 
النظريات القانونية العالميــة بعد أن تبوأت مكانتها بين 
دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واستثماراتها في 
الداخل والخارج، وانطلاقا من الحرص على أن يحصل 
صاحب الحق على حقه بأقصر السبل وفي أسرع وقت 
ممكن، كما أن الكويت عملت على تنظيم القضاء في إطار 
مبدأين أساسيين هما كفالة حق التقاضي لكل من يقيم 
على أرضها وضمان استقلال القضاء وأنشأت المحاكم 
على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمة عليا هي محكمة 
التمييز لضمان توحيد المبادئ القضائية وحسن تفسير 
وتطبيق القانون وكفلت بما أصدرته من قوانين المرافعات 

المتعاقبة تيسير إجراءات التقاضي وحقوق الدفاع.
ونشير أيضا الى أن الكويت عنيت بنظامها القضائي 
بالاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين 
فنظمت في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره 
وسيلة ســهلة لفض المنازعات التجارية والمدنية وهو 
التنظيم الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
٣٨ لسنة ١٩٨٠، كما أن الدولة استحدثت بالقانون رقم ١١ 
لسنة ٩٥ نظاما للتحكيم القضائي ينشئ هيئات للتحكيم 
تشكل من ٣ رجال قضاء على مستوى عال من الدرجة 
والخبرة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى 
هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات 
صلة بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية، 
كما تتولى هذه الهيئات الفصل في المنازعات بين الأفراد 
وإحدى جهات الدولة وبــذات الضوابط مع كفالة تنفيذ 
الأحكام الصادرة أسوة بالأحكام القضائية، ويهدف هذا 
النظام إلى تبســيط الإجراءات والتخفيف عن القضاء 

وسرعة الفصل في المنازعات.

ثامر العلي: جائحة كورونا فرضت أعباء إضافية على الأجهزة الأمنية

تونــس ـ كونــا: جدد وزير 
الداخلية الشــيخ ثامــر العلي 
التنديد بالاعتداءات الأخيرة على 
المملكة العربية السعودية، محذرا 
من أنهــا تمثل انتهــاكا وخرقا 

للقانون الدولي والإنساني.
جاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
الشــيخ ثامــر الصبــاح خلال 
مشــاركته عن بعد بالدورة الـ 
٣٨ لمجلس وزراء الداخلية العرب 
الــذي يعقــد بمشــاركة وزراء 
الداخليــة فــي الــدول العربية 
وجامعة الدول العربية وجامعة 
نايف العربيــة للعلوم الأمنية 
العربــي  الرياضــي  والاتحــاد 
للشــرطة ووفود أمنية عربية 

رفيعة المستوى.
وقال الشيخ ثامر العلي ان 
«بســط الأمن في ربوع وطننا 
العربي مسؤولية مشتركة ملقاة 
على عاتقنــا جميعا، والمواطن 
العربي ينتظر منا الكثير لإيمانه 
بأن الأمن والاستقرار هو قاطرة 
التنميــة فــي كل الوطــن وهو 
الســبيل إلى تحقيــق طموحه 
في التقدم والرخاء مما يقتضي 
منا تنســيق الجهــود لمواجهة 
التحديات التي تســعى للعبث 

إمدادات الطاقة في العالم، فضلا 
عن تقويض الأمن والاستقرار 
بالمنطقة. وجدد تأكيد «وقوفنا 
جنبا إلــى جنب مع الشــقيقة 
المملكة العربية الســعودية في 
كل مــا تتخــذه دفاعــا عن امن 
مواطنيها ومقدراتها، كما نرحب 
بمبادرتها للسلام لإنهاء الحرب 
في اليمن ووقف شامل لإطلاق 
النار تحت إشراف الأمم المتحدة 
والتي لاقت ترحيبا من المجتمع 

فرصــة لمناقشــة الموضوعات 
والقضايا الأمنية التي يحتويها 
جدول الأعمــال وتبادل الرؤى 
بشأنها ومتابعة تنفيذ الخطط 
المرحلية للاستراتيجيات العربية 
فــي المجالات الأمنيــة المختلفة 
وتقييم ما تم إنجازه منها والعمل 
علــى اســتكمالها حتى تتحقق 
الفائــدة المرجوة.كما أعرب عن 
تطلعه إلى «المزيد من التعاون 
والتكامل فيما بيننا عن طريق 
تبادل المعلومات والخبرات بما 
يسهم بصدق وفاعلية في تحقيق 
الأمن والاستقرار الذي تنشده 
شعوبنا»، داعيا إلى بذل قصارى 
الجهود في تجفيف منابع تمويل 
الجماعات الإرهابية ومنع تدفق 
الأموال إليها والذي تستغله في 
حيازة الأســلحة التي تهدد بها 

الأوطان.
وطالب الشيخ ثامر في هذا 
السياق بالعمل على بناء قدرات 
المكتب العربي لمكافحة التطرف 
والإرهــاب فــي مجــال تقنيــة 
المعلومات «حتى يواكب استخدام 
تلك الجماعات للتكنولوجيا في 
أفعالهم الإجرامية وفي الترويج 
لأفكارهم وكذلك تحقيق الأمن 

الإجراءات حتى نخرج من هذا 
الوباء سالمين.هذا، وأعرب وزراء 
الداخليــة فــي الــدول العربية 
عــن تضامنهم التام مع المملكة 
العربيــة الســعودية وإدانتهم 
للأعمال العدائية التي تقوم بها 
الميليشيات الحوثية الإرهابية 
واســتهدافها المتكرر للمنشآت 
المدنية في المملكة، مرحبين في 
الوقت ذاته بمبادرة المملكة التي 
اليمنية.  أطلقتها لإنهاء الأزمة 
جــاء ذلك خلال افتتــاح أعمال 
الــدورة الـــ ٣٨ لمجلــس وزراء 
الداخلية العرب بمشاركة وزراء 
الداخليــة فــي الــدول العربية 
وجامعة الدول العربية وجامعة 
نايف العربيــة للعلوم الأمنية 
العربــي  الرياضــي  والاتحــاد 
للشــرطة ووفود أمنية رفيعة 
المستوى. كما اعرب المجلس عن 
الارتيــاح العميق لنتائج «قمة 
العلا» التي تؤسس لعهد جديد 
من علاقات الأخوة والتعاون في 
مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربية والوطن العربي كافة، 
مثمنــين حكمــة قــادة مجلس 
التعاون والدول العربية وحسهم 
بالمسؤولية وحرصهم على لم 

الدولي حتى يعود الاســتقرار 
لجمهوريــة اليمن الشــقيقة». 
وأضاف أن التعاون بين الأجهزة 
الأمنيــة العربية تحــت مظلة 
مجلس وزراء الداخلية العرب 
كان عامــلا أساســيا وجوهريا 
في دعم وتعزيز مسيرة العمل 
الأمني العربي المشــترك ورفع 
كفاءتــه وقدرته علــى مواجهة 
المستجدات. واعتبر ان اجتماع 
مجلس وزراء الداخلية العرب 

الســيبراني للحفاظ على بيئة 
إلى  آمنة للمعلومات».وأشــار 
العربيــة تواجــه  المنطقــة  أن 
تحديات كبيرة في مجال الجرائم 
المســتجدة والعابــرة للحدود 
الوطنية «فالظروف الأمنية في 
محيطنا العربي أدت لانتشــار 
السلاح وتفشيه بين تنظيمات لم 
يكن في السابق بالميسور عليها 
حيازته أو الحصول عليه سواء 
من حيث الكم أو النوع بالإضافة 
إلى ان ضعف القبضة الأمنية في 
بعض الدول نتيجة ما تعانيه 
من عدم استقرار سياسي وامني 
قد ســهل انتقال تلك الأســلحة 
إلــى دول أخرى». وشــدد على 
أنه «لا يمكننا غض الطرف عن 
تهديد المخدرات التي تستهدف 
شبابنا ومقدراتنا وهو ما يظهر 
جليا من حجم المضبوطات من 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
في الآونة الأخيرة»، محذرا من 
أن جائحــة كورونــا المســتجد 
(كوفيــد ـ ١٩) فرضــت أعبــاء 
إضافية علــى أجهزتنا الأمنية 
وأدوارا جديدة لرجال الشرطة 
فــي حماية المجتمع ومســاندة 
السلطات الصحية في تطبيق 

الشــمل العربي، مقدرين عاليا 
للجهــود التي بذلتهــا الكويت 
في هــذا المجــال. وأكد المجلس 
انــه يتابــع «بانشــغال كبيــر 
الاستفزازات والتدخلات الإيرانية 
المتكــررة خاصة في الشــؤون 
الداخلية بدول الخليج العربي 
وتدخلها المتواصل في الشؤون 

الداخلية للدول العربية».
وأشار إلى ضرورة التنسيق 
والتشاور على كافة المستويات 
للتصدي للتحديات المختلفة التي 
تواجه المنطقة لاسيما تداعيات 
جائحة كورونا المستجد (كوفيد 
ـ ١٩) التي اجتاحت العالم وتؤثر 
علــى كافــة قطاعاتــه لاســيما 
الأمنية. وفــي وقت لاحق، أقر 
المجلس إنشاء فريق خبراء عرب 
معني برصد وتبادل المعلومات 
التهديــدات الإرهابيــة  حــول 
وتحليلهــا وآلية استرشــادية 
للحيلولة دون انتقال المقاتلين 
الإرهابيين إلى مناطق الصراع 
وبؤر التوتر في المنطقة العربية 
وتدابيــر التعامل مع العائدين 
منهــم إضافة إلى إنشــاء لجنة 
دائمــة للإحصــاء الجنائي في 
نطاق الأمانة العامة للمجلس.

أكد خلال مشاركته بالدورة الـ ٣٨ لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الاعتداءات الأخيرة على السعودية تمثل انتهاكاً وخرقاً للقانون الدولي والإنساني

الشيخ ثامر العلي خلال مشاركته في الاجتماع

والنيل من استقرارنا».
وأوضــح أن في مقدمة هذه 
التحديات التهديدات الإرهابية 
والاعتداءات التخريبية وآخرها 
الاعتداء الإرهابي الغادر المتكرر 
على المدنيين والمنشآت النفطية 
الســعودية  العربية  بالمملكــة 
الشــقيقة والتــي تعــد أعمــالا 
عدائية وتخريبية ممنهجة تمثل 
انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
الإنســاني وتستهدف استمرار 

لا يمكننا غض الطرف عن تهديد المخدرات التي تستهدف شبابنا ومقدراتنا وهو ما يظهر جلياً في حجم المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالآونة الأخيرة
ل انتقال الأسلحة إلى دول أخرى المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال الجرائم المستجدة والعابرة للحدود.. وضعف القبضة الأمنية في بعض الدول سهَّ

مشاركة طلابية

ضيدان طلق العارضي ـ كلية الدراسات 
التجارية ـ قسم القانون


